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  ك في فلسطينالضوابط القانونية لتقدير التعويض عن قرار الاستملا
  "دراسة تحليلية مقارنة"

  د. محمد زياد عزت جرادات
  الملخص:

عات  ي وال ن الأساسي الفل اع القان ل أوج ق ة ال في ال اً لأه ن
رت  ع العادل في حال ان ق ان ال ا ال م خلال ض ة ه ا ن وح ورة ص ض

ة  فعة العامة، ولأه لاك لل ا الإدارة الاس راسة ال ه ال اول ه ع ت ض ا ال ه
ع  ي ال اص تق لاك م خلال ال في ع ار الاس ع ع ق ة لل ن القان
راسة  اول ال ا ت  ، ع ر م خلالها ال ق ي  ق ال ها وال م عل ق ي  والاس ال

ه ال ن له ق ع وال ة ال ار  ل مق اني و ع ال ألة ال ة دفعها م ة و
اح  م ال ض ذل اس ل ع ، وفي س ع ة ال ة ع دفع  ات له والاثار ال

قارن. لي ال ل صفي ال هج ال   ال
ل   ا  رة الاخ  م دس ها ع ائج م أه عة م ال راسة الى م وخل ال

اف  ال ن أجاز للإدارة  ، وان القان اني دون تع ع ال ة ال مع مال العقار عل
عة م  راسة  ا أوص ال ي،  ع الع ال ق  ع ال ال ال ل اس ال
ى  لاك ح ع ع الاس ة ال فع  ة ل ة زم ي م ورة ت ها ض ات م أه ص ال

الح العام.  ل عقاره لل ر م اس   لا ي
ة اح ف ات ال ل اني، ق ال ع ال ة، ال ل ع ال ي، : ن ع الع لاك، ال ار الاس

. ن والق   ت ال
  

Legal controls for compensation for the acquisition decision in 
Palestine “Analytical study” 

Dr. Mohammed ziyad izzat jaradat 
Associate professor of public law, faculty of law,  

AAUP, Jenin, Palestine 
Summary: 

 Given the importance of the right to own property, the rules of 
the Palestinian Basic Law and legislation necessitate the need to 
preserve and protect this right by ensuring fair compensation in the 
event that the administration decides to expropriate for the public 
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benefit. On which it is based and the methods by which 
compensation is estimated. The study also dealt with the issue of 
the free quarter, as well as the amount of compensation value, who 
are entitled to this value, how it is paid to them, and the effects 
resulting from paying the compensation value. In order to present 
this, the researcher used the comparative analytical descriptive 
approach. 

 The study concluded with a set of results, the most important of 
which is the unconstitutionality of the so-called free quarter 
without compensation, and that the law permitted the 
administration, in agreement with the owner of the expropriated 
property, to replace monetary compensation with compensation in 
kind. Acquisition so as not to be harmed by the appropriation of his 
property for the public interest. 

Keywords: expropriation, free quarter, expropriation decision, 
compensation in kind, organizing cities and villages. 

  
  مقدمة:

ه  صف ه ،  ت ل ال ات واسعة على م ه سل ا ة لأص ل ل ح ال
أنها ات  ل ، وجامعة لأنها  ال ا ال ام الغ له ب اح ج مانعة وجامعة، فهي مانعة ل

ا ال  افع، إلا أن ه ا وم ا اه أ ح أخ م م ه إ ع ي صاح ال ما لا  تع
ال  ات ال ض على سل ف ة   ا فة اج ة و ل ا جعل ح ال لقاً، م ع م ل 

الح العام قاً لل   .)١(ما  ت
ات ون ا ع ن خلة في ج ولة ال ارسة الى ال ولة م ال م ال غ مفه ة ل

أ  ار م ا أد الى إق الات، م ع ال ار في ج اس خلاً و اة، ح الادارة اك ت ال
ة  ل ض ال ه تع ج ع اصة، الأم ال ن د ال ة الف ل الح العام على م تغل ال

                                                 
ني) ١( ن ال ح القان ج في ش : ال ة،   -د. هاد الع ق الع ق زع، ١ال قافة لل وال ،دار ال

  .٤٣، ص ٢٠٠٩
 ة ن ارات القان ن للاص فعة العامة، ي ة لل ل ع ال ف في ن ج: ال ة، ال ،د. وج شف ف قاه

  . ٢٢، ص ٢٠١٠



  مجلة علمية محكمة     المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٠٣٠ 

ا ا ة له ة ن ا ع اصة ل ه ال انات ض ه اف ض ورة ت ا أوج ض خل، م ل
ارة الف ع العادل ع ال ل ال ، و ا هاال ة العامة أه ل ة امام ال   .)٢(د

لاك ال أد الى  الاس ر ع فعل الادارة  فع لل ال ي لغ م ال ع م وال
ع ن ال غ م  ال ه،  ر  اق ال اد له، ول ازن ال ر، اخلال ال ال ت   ي

عل م ة العامة ت ل ق ال اته ب لاك وغا عة الاس وعاً الا ان  ه فعلاً م
ع اً لل ج   .)٣(م

  أهمية الدراسة:
ة ل أه ار  ت ع ع ق ة ال ل ي ت ع ا ال فة ال راسة في مع ه ال ه

ع  ي ال ق عة ل عاي ال ات وال ان الآل لاك، و ها أو ما الاس ة م اءً ال  س
 . ع ي ال ل تق لات ح ه م م اقع، وما ي   ه م على أرض ال

  أهداف الدراسة:
ع  ة ال ل ة لع ا اع ال رة الق راسة الى ال في م دس ه ال ف ه ته
ل ما ال الى تق  ل ال اني، و ع ال ألة ال صاً م لاك وخ ار الاس  ع ق

رة  س اع ال ن وفقاً للق ل على حقه ال ل مال العقار ال  ح
ة.   وال

  مشكلة الدراسة:
ع  ة ال ن انات القان اف ال راسة في  م ت ه ال ة ه ال ر إش ت
ة  ي م م ت ة ع ال فعة العامة، وال في إش ل عقاره لل صاح العقار ال

فع  ة ل ى زم لاك دون تع ت م رة الاس ، وما م دس ع ة ال
اني. ع ال   ال

  
                                                 

رة،  )٢( ، الإس ي لل امعي ال فعة العامة، ال ال ة لل ل ع ال ة: ن ل ر  ، ٢٠٠٦د. أن
  ١٦ص 

ي،  - امل، دار الف الع اء ال ة الادارة والق ول ادة: ال ر ح   .١٠، ص٢٠٠٦د. محمد ان
ه، ) ٣( اج اص زاد  وان: اد. ع ال ل الع اع ف اس لاك أش ة الاس و ع العادل  ل ل

ل  ن، ال عة والقان م ال لة عل ر  لاك الاردني،  م ن الاس ام قان ء اح ، ٣٩في ض
د    .٤٧ص  ٢٠١٢، ٢الع

ن،  - الة والقان ، الع ل فل فعة العامة ف ة لل ل ع ال ني ل ام القان ران: ال د. ع س ب
اواة، رام د٢٠١٥الله، م م   .٤٥، ص ٢٥، الع
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  منهجية الدراسة:
ة  ة ال ن ام القان قارن للأح لي وال ل صفي ال هج ال راسة على ال ه ال تع ه
ة  ن اع القان ب الق ي ت عف ال ة وال ان نقا الق ع م خلال ب ي ال ة تق ل لع

صاً ق لاك رق وخ ن الاس ة  ٢ان   .١٩٥٣ل
  تقسيم الدراسة:

ها على ال الاتي: ق ا ب راسة، ق ه ال ة م ه ج اف ال ل الى الأه ص   لل
ل الأول ع -ال ي ال اص تق   ع

ع الأول . -الف ع ي ال   اس تق
اني ع ال . -الف ع ي ال   ق تق
ال ع ال ان -الف ني (ال ع القان   ي).ال

اني ل ال . -ال ع ار ال   مق
ع الأول . -الف ع ة ال   دفع 
اني ع ال . -الف ع ار ال اض على مق   الاع
ال ع ال . -الف ع   آثار ال

  المطلب الأول
  عناصر تقدير التعويض

ي   ن الأساسي الفل ها القان ة، واه عات ال ه ال ع ح ن عل ال
ه لاء على )٤(ال جاء  ة ولا ي الاس ل ع ال نة، ولا ت اصة م ة ال ل : "... ال

ج  ن مقابل تع عادل او  فعة العامة وفقاً للقان لات الا لل ق العقارات أو ال
ائي"   .ح ق

لاك الاردني رق  ن الاس ه قان ال ما ن عل ل ال ة  ٢و اف في  ١٩٥٣ل ال
ة، ح ال الاراضي الفل اد ل عي او اع ل ش   اوج دفع تع ل

فعة العامةالعقار، اذا ت اس ا العقار لل   .)٥(لاك ه
ة الاردني رق أو  ن والق والأب ن ت ال ه قان ة  ٧٩ا ما ن عل ل

ورة دفع تع ع أ  ١٩٦٦ ة، ح اوج ض ه في الاراضي الفل ل  ع ال
                                                 

ادة ( )٤( ة ٢٣/٣ن ال ل ل ع ي ال ن الاساسي الفل قائع ٢٠٠٣) م القان ة ال ر في ج ، م
از رق د ال ة الع ارخ ٢( الفل   . ١٩/٣/٢٠٠٣)، ب

اد )٥( لاك رق ١٧-١٥-١٠( ان ال ن الاس اف في الاراضي الفل٢/١٩٥٣) م قان  ة، ال
د (( ة، الع ة الاردن س ة ال ر في ال ة) م فة الغ ارخ ١١٣٠ال   .٤٣٣، ص١/١/١٩٥٣) ب
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احة ي اس احات العامة اذا م ائ وال ق وال ح ال فعة العامة م اجل ف لاكها لل
ة  لاك ع زادت ن احة الأرض٣٠الاس    .)٦(% م م

ع أول)، وم  ي (ف ق ها ال م عل ق ي  ل الاس ال ا ال اول في ه ا س ن ول
م ال اً ن في مفه ع ثاني)، واخ ع (ف ي ال ق تق ي ع  اث ال ني ع ال

( ع ثال لاك (ف ار الاس   -:م ق
  الفرع الأول

  سس تقدير التعويضأ
حلة   أ م فعة العامة، ت ومها لل اب ل ي العقارات ال حلة ت هاء م م ع الان

لاكها اد اس ل العقارات ال ع ل ة ال ي  نها تق ة م ي ن )٧(ج ، ووفقاً لقان
لاك رق  ي ن ٢/١٩٥٣الاس ام بها ع تق ة اس  الال ع وضع ع  أن ال

. ل ع ع العقار ال   ة ال
لاك رق أولاً  ن الاس ي  ٢/١٩٥٣: اشار قان ه تق ق ال  ان ي  الى ال

ل نات العقار ال ة، ح ن )٨(م س ة ال ار في ال ، وه تارخ ن الق
ادة رق ( ه على/ج) ١٥/٢ال لغ ال  :م اً للأرض ذل ال ع ث " ان 

اء، و في ذل  ق م ش راغ في ال اً في ال ع عل ه ل ب ل عل ال

                                                 
ادة ( )٦( ة رق ٥٨/١ان ال ن والق الاردن ن ت ال اف في الاراضي ٧٩/١٩٦٦) م قان ، ال

د ة، الع ة الاردن س ة ال ر في ال ة، م ارخ ١٩٥٢( الفل   .٢٥/٩/١٩٦٦)، ب
لاك رق  )٧( ن الاس ي رق ٢/١٩٥٣ل  قان لاك الاردني ال ن الاس ، الى ١٢/١٩٨٧، ولا قان

ك الأم للاتفاق ب  ، بل ت ل اج ع العقار ال ع ال ة ال ي  ق ودة ال ان م ل ل ت
ي  ق ة ل ء الى ال اف  الل ئ ومال العقار، اذا ل ي ال .ال ع   ة ال
ة ي  ق ة ل ة م ل ل ع ال فق ن على ت اً ل  اما ال ، وذل س ع ال

ادة فعة العا٦(ال ة العقارات لل ع مل ن ن ها: ١٥/١٩٩٠مة رق ) م قان ي جاء ف ة " وال ي  ي تق
ار م وز الاشغال العا ق ة  اف ل م ل  ة ت ة ل اس ع ب وب ال ة، م م ائ ارد ال مة وال

اف  ان وال ة الاس ي راعة وم ة ال ي ل م م وب ع  ة م ا، وع احة رئ ة ال ع ه
ة ي رجة الأولى و تغ وم ه ع ال ة  لا تقل درجة أ م اف ال ائ العقارة  اء  ال اع

".... ل س ة  ه الل     ه
نات العق )٨( اً ق  ها، وا اقع عل اء ال ها وال ات الارض وما ت ع ماد ل ج ار ال

فعة  ة لل ل ع ال : ن اه ل ال ارات وارتفاقات، راجع في ذل د. خال خل ة م ا ن ه القان اص ع
د  لة الادارة العامة، الع ر في م ل ٣العامة،  م   .٥٣٦، ص٢٠٠١اك ، ٤١، ال
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زراء  ل ال ار م ه ق ق ال ن  فعة في ال ة الارض او ال او ال ر  أن تق
ة ...." س ة ال   .في ال

ع ال اه اخ ال ف الات ال في ) ٩( و ار  ور الق د تارخ ص ح ح
اً  لة خ ة ال ل الل ع م ق ة ال ي  ق داً ل عاداً م ة م س ة ال ال

. ل   ل
ع الاردنيأ ، ح اع على تارخ ساب ل  )١٠(ما ال اه مغاي ات فق سار 

ق  ه ب ئ رغ ه ال ارخ ال اعل  ار وه ال لاك عقار مع الى الق ل اس
. م ف ي ال في ص زراء  ل ال   م

اً  لاك رق ثان ن الاس ع قان ع م  ٢/١٩٥٣: اس ل ما  ع  ي ال م تق
فها زادة سع  ن ه ال على العقار، و م بها ال ق ي  لات والاضافات ال ع ل ال ق

ع ه الافعال ق ت  ان ه ة العقار، اذا  لاك في ال ار الاس  تارخ ن ق
ة س   .)١١(ال

                                                 
ادة) ٩( ن ٦/٢( ن ال فعة العامة على أن ١٠/١٩٩٠) م القان ة العقارات لل ع مل ر  :أن ن ق "

لغ  ة م ل ع ال ة ن ال هة  دع ال ة وت ل ع ال ار ن ور ق ة وق ص ائ قاً للأسعار ال ع  ال
اء إج ة  هة القائ انة ال ار خ ور الق اً م تارخ ص اوز شه ة لا ت ر خلال م ق ع ال ع ال ات ن

ة". ل   ال
لاك رق ) ١٠( ن الاس ادة ( ١٢/١٩٨٧ن قان ه على أن١/ب/١٠في ال اً  - ١: ") م  ع تع

ل  ل الاجارة ال  ال ه ال أو ب ف  فاع او ال اله أو الان ع عادلاً ع العقار أو ع اس
ه م ش راغ في ال  ق او ج تأج اً في ال ع عل ه او ب م ال ت عل ار في ال اء او الاس

ادة ( ة (أ) م ال ه في الفق ص عل ادة (٤ه ن الاعلان ال ن" ون ال ا القان /أ) م ٤) م ه
ن على انه مه :نف القان ه ع عل  م على الاقل  ف ي ل ان ي اعلاناً في ص "على ال

ور  ع م زراء  ل ال م الى م ق ار على ال ار ق ل اص ماً م تارخ ن الاعلان  ة ع ي خ
فع  لاك م اجله ه لل وع ال س الاس ف في الاعلان وان ال ص لاك العقار ال اس

  العام".
ادة ( )١١( فعة في : /ج) أنه١٥/٢ن ال ة الأرض أو ال أو ال ر  "...و في ذل ان تق

ار ه ق ق ال ن  ات أو  ال ة ت غ ال ع أ ة  س ة ال زراء في ال ل ال م
ر..." ار ال ع تارخ ن الق ها  ها أو أن عل اءات أج ف    .إن
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لاك رق  ن الاس ع الاردني في قان ، ١٢/١٩٨٧وعلى نف الاساسي سار ال
ار  ع ق ال  م بها ال ق ي  ات ال ل ال ع  ي ال ع م تق ح اس

لاك ن ال في فل  في زمان ، الاالاس لاف ع القان ي  ان الاخ ء تق ب
ن رق  ع الاردني في القان ، فال ع ال ١٢/١٩٨٧ال أخ  أت ل  ي  ات ال

  .)١٢(ع تارخ الاعلان
ور  )١٣(وفي م ع تارخ ص ارئة على العقار  ات ال ال وع  أخ ال ل 

ل الادارة ف ي ت م ق ات ال ع ال ا اس ، ون ع ي ال ار في تق ي حالة الق
ع ذل  ها الادارة و ارادت  ات ت ات فأ ت ة ثلاث س ق ل لاء ال الاس
ة  هاء ال ل ان ئٍ وق ف مع مال العقار، فعلى الإدارة ع قة ول ت ا ة ال الة ال إ
ة الأرض   ر  الة تق ه ال ة، وفي ه ل ع ال اءات ن إج أ  قة أن ت ا ال

ا ي  ناتها ال ع م ة وق ن ائ ق وح الأسعار ال لاء ال ها وق الاس ن عل
ة. ل   ال

خل في  عاً ت لاك فإنها ج ار الاس ل ق ي أج ق ات والإضافات ال أما ال
ال لا عل له  ة، فال ة وج ف لاك  ار الاس ل ق ان ق ى ل  ، ح ي ق ة ال

ه ال ل على ه ما ع لاك ع ع الاس   .)١٤(اتض

                                                 
ادة () ١٢( لاك الأردني ١/ج/١٠ن ال ن الاس ع  -١" :على ١٢/١٩٨٧) م قان ان لا ي ال

ات او اضافات اج على العقار ة (أ) م  ع أ ت ه في الفق ص عل ع ن الاعلان ال
ادة رق ( ن".٤ال ا القان   ) م ه

ادة رق ( )١٣( ن ال رق ١٦ن ال فعة  ١٠/١٩٩٠) م القان ة العقارات لل ع مل أن ن
د ":العامة على أن ه م أجله أو ت لى عل ض ال هاء الغ ان ق على العقار  لاء ال ة الاس  م

الة  ال ة  ه ال ة ه ب و إعادة العقار في نها ا أق لاء الفعلي أيه ات م تارخ الاس لاث س ب
ورة الى  ه، واذا دع ال ل تلف او نق في  ع ع  لاء مع ال ها وق الاس ان عل ي  ال

، وج على  أن على ذل ر الاتفاق مع ذو ال رة وتع ات ال لاث س ة ال ة ان م م هة ال ال
ة العقار ح  ر  الة تق ه ال ة وفي ه ل ع ال اءات ن اف اج ق  ة ب ه ال ي ه ل م ت ق
ح العقار  ة، أما اذا اص ل ع ال ة وق ن ائ قاً للأسعار ال لاء  ها وق الاس ان عل ي  الاوصاف ال

هة ال ال وج على ال ع لاء غ صالح للاس ة الاس ه الاولى او ن ة ان تع العقار الى حال
هة". ال او صاح ال اً عادلاً لل فع تع   ان ت

ان،  )١٤( ، ع عة الأولى، دار الف لل اء، ال لاك أمام الق ا: دع الاس اد ال د. خال ح
  .٤٤، ص ٢٠١٠
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ا ادة رق (ثال ن رق ١٣: ن ال ان  ٢/١٩٥٣) م القان على أنه: "إذا 
اء  مانه م ال اقي أو  ح الق ال فاع  ل دون الان لاك ق م أرض  اس
 ،" ها في ذل امل الأرض إذا رغ صاح ل  ئ أن  ت على ال اء ي واله

ن  ا ال أنّ القان فاد م ه ءاً م  و ل ج أوج على الإدارة في حال أنها اس
ار أن ت ه غ صالح للإع قي م ء ال ح ال لاكه إذا رغ عقار وأص ل اس

. ل ال ب لاك إلا إذا واف مال  ال ار الاس ل في ق قي م العقار لا  ء ال فال
اح العقار ال اً ل قي مل لاكه، ولا  ف ال أخ العقار على اس ، و ل

ّع ال  ن رق  )١٥(ال فعة العامة، ح  ١٠/١٩٩٠في القان ة لل ل ع ال أن ن
أن  ل م ذو ال ورة تق  فاع  قي الغ صالح للان ء ال لاك ال ق اس

. ، ولا سق حقه في ذل ة أرعة أشه   خلال م
ّع الأردني  ه ال لاك رق ف )١٦(وذات الأم أخ  ن الاس ح  ١٢/١٩٨٧ي قان

ل  أن  م ذوو ال ق الح م العقار أن ي ء غ ال لاك ال ال اس اش لاس
ن مال العقار له  ا الأم  أن لا  ه، إلا أنه ق ه ع ع ذل م أجل ال

الح ل ء غ ال لاك و إضافة ال ار الاس ل ق اور للعقار م   ه.عقار آخ م
عاً  الرا ئ وال اف ب ال ع ع  )١٧(: م ح الأصل ت ال ار ال على مق

ة ة ال ء لل ا الل ه ّ م اف  لأ ، ون ل ي ال ل ، )١٨(العقار ال
                                                                                                                       

  ن لاك في القان ة على الاس ائ ة الق قا ، ال اد وأح أب ش ر  محمد ال الأردني،  م
ل  ن، ال عة والقان م ال لة دراسات، عل د ٣٥في م   .٢٥٤، ص ٢٠٠٨، ٢، الع

ادة ( )١٥( ن ال رق ٢١ن ال فعة العامة  ١٠/١٩٩٠) م القان ة العقارات لل ع مل أن ن
ء ا ان ال لها إذا  أك ها  ء م ة ج ع مل فاع على أنه: "ت العقارات اللازم ل ر الان ع ها ي اقي م ل

ادة ( ها في ال ص عل ة ال أن خلال ال مه ذوو ال ق ل  اءً على  ن ٩ه وذل ب ا القان ) م ه
."...   ولا سق حقه في ذل

ادة ( )١٦( لاك الأردني رق ١٢ن ال ن الاس ء  ١٢/١٩٨٧) م قان ح ال على أنه: "إذا أص
ع الاس قي م العقار  ء ال ا ال ه ُع ه فاع  ار أو غ صالح للان لاك غ صالح للإع

ا الأساس على  ه على ه فع تع ه، و ع ع ه ال ل مال لاك إذا  ار الاس ق اً  ل ح م
ح العقاران  ه ل قي إل ال العقار عقاراً آخ ملاصقاً  ض ال ن ل أنه  في ذل أن لا 

ا". معاً صال فاع به ار أو الان   للإع
ادة رق ( )١٧( ف ال ن رق ٢/٣ع ل بل أو  ٢/١٩٥٣) م القان مة وأ م أنه: "ال ئ  ال

وع أو ه على وش  م  ق ة وأ ش  ة أو ه ة أو ج ة ش ة وأ ل ة أخ م لي أو سل م
م مقام اح ال ما تق مة ع ل ال ا ت ه،  ام  ".  ال ر   ال
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١٠٣٦ 

ادة رق ( ، ح ن ال ع ة ال ي  ق ن رق ٩ل على أنه:  ٢/١٩٥٣) م القان
ار وفقاً ل غ الق ل ع ت فاوض صاح الأرض أو " ئ أن  ت على ال ادسة ي ادة ال ل

ة  الها ل ع ها أو اس ف ف ائها أو ال ف معه على ش ها وأن ي أ ش له ح ف
وع". ه ال ق ها  ل أ ح ف ودة أو على ت   م

لاك رق  ن الاس ّع الأردني في قان أ سار ال ، ح ١٢/١٩٨٧وعلى نف ال
ع في حال ١٠ادة رق (أشارت ال ي ال ألة تق ل في م الف ة  ام ال /أ) إلى 

لاك ار الاس اف ق م اتفاق أ   .)١٩(ع
ادة ( اداً ل ال ّع ال واس ن رق ٦أمّا ال أن  ١٠/١٩٩٠) م القان

ي ق ة ل اف ل م ة في  ل ل فعة العامة فق أشارت إلى ت ة العقارات لل ع مل  ن
ة، وت ائ ارد ال ار م وز الأشغال العامة وال ق ع  ة ة ال وب ه ن م م

اً  احة رئ ، ال اف ان وال ة الإس ي راعة وم ة ال ي وب ع م ها م ن ف ، و
ه  اً م ة، على أن لا تقل درجة أ اف ال ائ العقارة  ة ال ي اً ع م وب أ وم

رجة الأولى، . ع ال ل س ة  ه الل اء ه   و تغ أع
ع الإدار  ا ال از  ن ال أنها ت لة وفقاً للقان ة ال ه الل لاح على ه و
ة  ل ش في ج علها م ا  ج بها أ ع م خارج الإدارة م امل، إذ لا ي ال

اج ع قى على ت ّع أن ي ال ر  ان الأج ، إذ  ع ة ال ي ل ق  أو أك ال
هاتم خارج الإدا ضع ال أ بها ع م ى ي   .)٢٠(رة ح

اً  ادة رق (خام ن رق ١٥/٢: ن ال على أنه: "إذا  ٢/١٩٥٣/و) م القان
ان، ولا  ق ا ال اعاة ه ل وج م ء ال ل  ة ال لاك  نق  الاس

                                                                                                                       
ادة () ١٨( اداً ل ال ن رق ١٥/١اس ئ وصاح الأرض  ٢/١٩٥٣) م القان ف ال أنه إذا ل ي

اً أنّ  ، عل ع ي ال ق ة ل ة ال ء لل ا الل ه ان أ م إم ع فإنه  ار ال على مق
ة ا لاك هي صاح ل الاس ها العقار م اقع ض قة ال ة لل ا ة ال ج م اص وذل  لاخ

ادة رق ( ن.٢ن ال   ) م نف القان
ادة رق () ١٩( لاك الأردني رق ٩ن ال ن الاس فاوض  -١على أنّه: " ١٢/١٩٨٧/ب) م قان ي ال

ع الاتفاق سار  ل و اج دفعه ع العقار ال ع ال ال للاتفاق على ال ل وال ب ال
قه م ع ت ل  فع ات  ال س وائ وال زارات وال ل إح ال ان ال ة إذا  ال ل وز ال ق

ات". ل ل إح ال ان ال ة إذا  ات وال ل ة العامة ووز ال س   ال
رة،  )٢٠( عارف الال أة ال ، م اء الإدار ا: الق ا ع الع ش   .٤٥، ص ٢٠٠٦د. إب

ف ع خل رة، د. ع الع ع ال عارف، الإس أة ال ، م ع  ٤٤، ص ٢٠٠٩ة: دع ال
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ف ال ه في أ حال على ن اج إضاف لغ ال قها ز أن ي ال ي  ة ال
ا ال أنه أوج على  لاح م ه ادة"، و ه ال ام ه ى أح ق صاح الأرض 
ع  ل  أن لا ي ال ء غ ال اقع على ال ق ال اعي ال ئ أن ي ال

. ل ع ع العقار ال ة ال ف    ع ن
ع  لغ ال ي فإنّ م اً ل عة تأم ض ان الأرض م اح أما إذا  فع ل  لا ي

ر  هادة م مأم ة، إلا إذا أتى صاح الأرض  وق ال فع في ص ا يُ الأرض ون
ع ة ال فاء  عه م اس ه و ق ل ما  أنه أنهى  ل تف    .)٢١(ال

  الفرع الثاني
  طرق تقدير التعويض

لاك رق  ن الاس ّع في قان ل ع ٢/١٩٥٣أوج ال ع ئ أن  لى ن على ال
م ف ي لاك في ص ار الاس ل )٢٢(إعلان ق ال العقار ال ى ل ى ي ، ح

ل  ع وفقاً للع ة ال ل  ئ ح ُ فاوض مع ال ء في ال ارخ ال ا ال م ه
لاك. ار الاس ضائي ع ق ع ال ال ه  ل عل ا ما ُ ، وه ف لا ال اف ل   والإن

ادة رق (  ـ ال ّ ن رق  )١١ون أ  ٢/١٩٥٣م القان اردة على م د ال على الق
ها الق أو  ل لاك أرض  ها: "ع اس ال ح جاء ف ئ وال ُ فاوض ب ال ال
فاوضة  ز ال ن أو الأوقاف لا ت ة أو الغائ ن ة القان و الأهل ه أو فاق ر عل ال

ز للأ ئ، ولا  ُ مة هي ال ان ال ار في شأنها إذا  ام أو ال اء أو الق وص
إذن  ه ح إلا  ر  الة أو ال  ه ال ه في ه ف عل لام ث الأرض ال ي اس

ة" ة ال   .)٢٣(خاص م ال

                                                 
ادة رق ( )٢١( لاك رق ١٥/٢راجع ال ن الاس ) م قان /٢/١٩٥٣.  
ادة رق ( )٢٢( ل ال لاك رق ٣/١ع ن الاس ادة رق ( ٢/١٩٥٣) م قان ار ٢ج ال ) م الق

ن رق ( ة ٣قان ئ  ٢٠١١) ل ُ ها: "على ال ي جاء ف م على وال ف ي أن ي إعلاناً في ص
ور ( ع م زراء  ل ال م إلى م ق مه على ال ه ع عل  ماً م تارخ ن الإعلان ١٥الأقل  ) ي

لاك م أجله ه  وع ال س الاس اٌلإعلان وأن ال ف  ص لاك العقار ال ار اس ل ق
فعة العامة".   لل

ة اس )٢٣( ة رق ان ح م ام الله في الق ة ب عق س ال ارخ  ٣٥١/٢٠١٠اف الق ب
ادة  ٢٢/٢/٢٠٢١ ام ال أح لاً  م وع ل ما تق ه: "... وم  ل  ٢٣٣وال جاء  ن أص م قان

ضع  أنف وذل ب ار ال يل الق عاً وتع ض اف م ل الاس ر ق ا نق ارة، فإنّ ة وال ن اكات ال ال
ل م ش  ح القاص  غه س ال ل ل بل ل ة في ال ة ال وق ال ام في ص رامي وم
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١٠٣٨ 

ئ  ان ال ع إذا  ة ال فاوض على  ز ال ا ال أنه لا  فاد م ه وُ
ل ا عة لها، و ا ة ال س ات ال س مة أو أح ال ئ ال ان ال ال إذا  ل

ن فلا مانع م  ار اص الاع ئ الأش ُ ان ال ة، أما إذا  و ة أو الق ل ال ال ال
ا  ي ه ع وج ت ة ال ال على  ئ وال فاوض، وذا ت الاتفاق ب ال ال
لا  م ل ا الاتفاق مُل ح ه ولة،   ة في ال س هات ال ل ال الاتفاق م ق

ف ى ال ة ح ل احة الأرض ال امل م ع شاملاً  ن ال ل  أن   ،
. ف لا ال ماً ل   ن مُل

ز لأ  أما ، فإنّه  ع ار ال ئ وصاح العقار على مق ف ال إذا ل ي
اً  ، ون ع ة ال ي  اً تق ال ة)  ا ة ال ة (م ة ال ء إلى ال ا الل ه م

ن دع  ها وفقاً ل ني ه ال ب اء ال ة فإنّ الق ع دع ش ال
ة  ارة الفل ة وال ن ات ال اك ل ال ن أص ها في قان ص عل اءات ال للإج

ة  ٢رق  عاو ٢٠٠١ل اقي ال ع شأنها شأن  ن دع ال ، ح اع القان
ة ق   .)٢٤(ال

ة ي  ق اء ل ء الى الق ا  إذن فالل ، أوله اف ش أث ج ت ع ي ال
اف ب  ل ت ا ان لا  ه ، وثان ل ال تفاوض ب مال العقار وال ن ه ان 

. ع ار ال ف على مق   ال

                                                                                                                       
الغ ( ه وال م  لغ ال اقي ال ل  ة ٣١٤٣٠وت اردة في لائ فة ال ال ه  أنف عل ار إلى ال ) دي

ء الأك م  أنف لل ارة ال اماة ل ار أو أتعاب م م أو م ة رس أ  ُ م ال ع وع ال
ا   فه".اس

ادة ( )٢٤( ي رق ٥٢ان ال ارة الفل ة وال ن ات ال اك ل ال ن أص ر  ٢/٢٠٠١) م قان ال
د  ة) الع قائع الفل ة (ال س ة ال ارخ ٣٨في ال   .٥، ص٥/٩/٢٠٠١، ب

دوج، وه ام ال ال أخ  عة خاصة فه لا  ائي في فل ذو  ام الق ه أن ال ر ال ل  و
ة م درجات  ، وعلى درجة واح اء إلغاء فق اء الإدار في فل ق ، فالق ح اء ال الق
ع  ني ب دعاو ال اء ال ا اخ الق ا، وم ه ل العل ة الع لاً  قاضي م ال

ارخ  ها، إلا أنه ب م قان  ١١/١٠/٢٠٢١ع ار  ر ق اك الإدارة ال ٤١/٢٠٢٠ن ص  أن ال
، إلا  ع ه دع ال ا  اع الإدار  امل ال اً  ، وم اء الإدار على درج وره جعل الق ب

ا. ا ه م ن لا زال غ م إلى ي قان ار  ا الق   أنّ ه
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اف  ها الأع ة ت لاك في الأراضي الفل اءات الاس ه أنّ إج ر ال و
ان ال افقة مع الق رة م اءات الإدارة  ال تل الإج لاك، إذ  إج ة للاس ا

ا يلي   :)٢٥(ك
لاكها أولاً  غ في اس ة ت عة مع لاك لق الاس اراً  لاً ق ة م ل ة ال : ت اله

ض، و  عة ورق ح احة ورق ق امل أوصافها م م ي  م ب فعة العامة، وتق لل
ل اء م ة أع لاك م أغل ار الاس ر ق ة. أن    اله

اً: ع  ثان يها ال اف ل لاك إلا إذا ت ار الاس ار ق ة إص ل ة ال ز لله لا 
ة  م ة ي لاك في ج ار الاس ة ب ق م اله اس والعادل، و أن تق الي ال ال
ار  فع ق م ب ر، وم ث تق ل ال ار م ق اض على الق ات الاع ام لغا ة ثلاثة أ ل

لا .الاس جع الإدار ال   ك لل
اً  ات ثال ة لغا ل افة الأوراق ال فع  جع الإدار ال تُ ادقة ال ع م  :

ُعّ  لغ ال د ال ج ي ب ة م خلال إشعار ب ال رة ال ات الق ل إث لاك م الاس
ار  ادقة على ق ار ال عة الأرض وق ل ق الإضافة إلى س ت  ، ع لل

لاك م ه الأوراق م  الاس افة ه فع  زراء، على أن ت ل ال جع ال إلى م ال
ماً م تارخ ن  ة ع ي ي خ ع م زراء  ل ال جع ال إلى م ال

ة. م فة ي ة العامة في ص ل لاك لل الاس ة  ال   الإعلان 
داً  ِّ ب مُ ي م ني أو لائ ج أ ن قان ع أنه لا ي ي الاخ  ة  ق ال

ي أن ال  ع ا  ي، م زراء الفل ل ال لاك إلى م ل الاس ق  ة ل م ال
ة اللازمة  د ال ّع الأردني، ال ح ه ال ع ما أخ  ح  ل مف ق ال ي ل م ال
ئي، ولا ُع الإعلان  ة الإعلان ال هاء م لاثة أشه م تارخ ان ل ب ق ال ل

أنْ  ئي    .)٢٦(ل  ال

                                                 
ة ما ب  )٢٥( ة ج في الف اف ن، م ام ة ال ل بل ة، رئ م اه اد رضا  اذ ع مقابلة مع الأس

ارخ  ، أج٢٠١٢-٢٠٠٦ قابلة ب   .١٥/٨/٢٠٢١ال
ادة رق () ٢٦( لاك الأردني رق ٤ن ال ن الاس ت على  -على أنه: "ب ١٢/١٩٨٧/ب) م قان ي

ي أولي  ف تق لاكه، و ب اس ل فقاً  العقار ال زراء م ل ال اً ل ل م  ل أن ُقّ ال
ة ع ال رته ال ا ي مق ه و ع ع ع ال ة  ل هاء م دفعه وذل خلال ثلاثة أشه م تارخ ان

." أنّه ل  ادة، ولا اع الإعلان و ه ال ة (أ) م ه ها في الفق ص عل   الإعلان ال
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١٠٤٠ 

ل على  ض ال ع م  ق ل  لاك وفقاً للأص ل الاس زراء  ل ال لام م ع اس و
زراء رق  ل ال ار م ج ق لة  ّ ُ ة ال ائ ة ال لاك الف ة الاس ل

اً م ٢٠١٩/م.و/ر.ح)، لعام ١٣/٢٤١/١٧( اس اه م ع  ت ة أن ت ه الل ، وله
از  اص لإن ة والاخ : ذو ال لاً م ها  ة ف ع ه الل الها، وت ه أع

، وزارة  ة وال ال ئاسة، وزارة ال ان ال راً)، دي زراء (مق ل ال الأمانة العامة ل
ار أن  ع الاع ة الأراضي، مع الأخ  احة والآثار، سل لي، وزارة ال ُ ال ال

ل أن  ة  ن او قان ل ف اً ما  زراء  ل ال ان الف م لاك م دي ات الاس
ع.   وال

ة  ة سل ا لها  ع ة  ائ لاك ال ة الاس ام ل زراء خلال  ل ال م م ق و
ار  ور الق ل ص لاك ق ل الاس لها ل العقار م ة م ق ل ل ام ب الأراضي لل

ا مان وال ة م ح ال غ ن م ة عادةً ما ت ه الل لاك، وه اب الاس ن، إلا أنّ ال
ل  قع العقار م ة و م ه الل م ه ة الأراضي،  تق ة سل ها ع ف
ة الأرض ووصفها وصفاً  ف على ر ق ي على العقار، وال ف ال ال لاك  الاس

. ع ار ال الي مق ال ة العقار، و ات ت  قاً لغا   د
ة عل رة اله زراء م مق ل ال ع ت م ات و ة غا ّ ع وص ى ال

الح  عة الأرض ل لاك ق اس اراً  ر ق لاك،  ة الاس ه ل ج لاك وفقاً ل الاس
لاك  إرسال ملف الاس زراء  ل ال م م ق ها، وم ث  ل ي  ات ال ة وفقاً للغا اله

ة لل ة الفل ة ال ل ئ ال ل ل ار ال ق عاً  ف افة الأوراق م ادقة شاملاً 
. ل م رئاسي ب س ار م   وص

عاً  ة را ار في ج لاك ي ن الق ة على الاس ة ال ل ادقة رئ ال ع م  :
لاك،  الاس ار الإدار  لاد للق ة م ا ا ال  ن ه ة،   قائع الفل ال

ع ة قا ، فال ُعّ ب اء الإدار ة الق ه أمام م ع  ة على أنّ وال  ال
لاك، فال  الاس م العل  ع ال العقار ال  ز ل فعة العامة ولا  وع لل ال
ل  ة الع رت م ار، وفي ذل ق ا الق لغ ار ق ت الق اب العلاقة  ة على أنّ أص ب

ة رق  ة في الق ا الفل ارخ  ٢٩٠/٢٠١١العل ق  ٢٩/٤/٢٠١٣ب ال أنه: "
ع اولة و ة وال اب ة ال ع واللائ ة ال ه وعلى لائ ن  ع ار ال لاع على الق  الا

ه  ي ال  إل ئ ة أن ال ال ف ت لل افعات ال مة وم ق ات ال وال
ادر ع  ه ال ن  ع ار ال ه ه أنّ الق ن  ع ار ال ا للق ه ع ع في  ال

ي رق  زراء الفل ل ال ع  ٢٠٠٠ة ل ١٠م ع ال ض لاك الأرض م أن اس
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ز (ن/ ات ال ة ال ع إلى حاف ج ال ة، و قائع الفل ه في ال ) ن ١ل ي ن
ه رق  ن  ع ار ال ة  ١٠أنّ الق ه  ٢٠٠٠ل اح لاك ما م دون  ٩٣٣أن اس

ارخ  ٢٧٢و زراء ب ل ال ادر ع م قع م ال  ١٧/٩/٢٠٠٠م ال ئ القائ وال
ادس  د ال ة في الع قائع الفل ه في ال ه الله ق ت ن فات رح اس ع م  ح ال

ن م شه آذار لعام  لاث ة ٢٠٠١وال ا ة ُع  س ة ال ا أنّ ال في ال ، و
ا أنّ  ه، و ن  ع ار ال ل ش للق اته ل ي قائ ب ق ع وعل  ي لل غ رس ل ت

ع مق ارخ ال ة ب ات م ن  ٢٥/٨/٢٠١١مة لل ع أك م ع س أ 
ادة  ه، وأنّ ال ن  ع ار ال ارة  ٢٨٤/١الق ة وال ن ات ال اك ل ال ن أص م قان

ة  ٢رق  ماً  ٢٠٠١ل ا س ي ل العل ة الع ع إلى م عاد تق ال ت (أن م
ن  ع ار الإدار ال ل أنّ م تارخ ن الق ا ي أن) م غه صاح ال ل ه أو ت

د". ة ال لاً وواج لة ش ة وهي غ مق ن ة القان ي ال ع مُ مة  ع مق   ال

ع   ات ال ل إث لاك و ار الاس ق ة  غ اله ل ة الأراضي ب م سل وم ث تق
اً  لاكها، عل ي ت اس ل الأرض ال لاك على س ت ار الاس ل ق ة ت أنه ي لغا

ة الأراضي  ه سل ا  ة  ال سل م وزارة ال اب مُ ع  لغ ال اع م ات إي إث
. ة ال ع وفقاً لل لغ ال اع م   ومفاده أنه ت إي

اً  ضع إشارة خام ل الأراضي ب ة ت م دائ ع تق لغ ال ع ال م دفع م  :
ي على ص ال ال ة لل ُل قال ال عات، وأنّ تُف ان ف ل في ب ال فة أو س ال

العقار  ف  ع ال ة م أجلها، ل ل ة ال قاً للغا ة  لاكها لله الأرض ق ت اس
ل لأجلها. ي اس ة ال   لغ الغا

  الفرع الثالث
  الربع القانوني (ااني)

ادة (  ّ ال ي على أنّ: "ال٢١/٢ن ن الأساسي الفل اصة ) م القان ة ال ل
فعة  لات إلا لل ق لاء على العقارات أو ال ة ولا ي الاس ل ع ال نة، ولا ت م

ائي". ج حُ ق ن في مقابل تع عادل أو    العامة وفقاً للقان
لاك   از الاس م ج ي أوج ع ن الأساسي الفل ا ال أنّ القان فاد م ه ُ

اف ش رئ ن مقابل  إلا ب لاك، وأن  فعة العامة م الاس اف ال ا: ت وه
ن. قّه القان ا    تع عادل وفقاً ل
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ر م   س اوزت الأم ال لاك ن أنّها ت ة للاس عات ال ع إلى ال ج ال و
ع  ى ال ع ت م ب ال د م العقار دون وج ء م لاك ج اس اح  خلال ال

ا  اني، م رة.ال س ة ال و اوزاً لل ق وت ق اراً لل ل إه ّ  
لاك رق   ن الاس ادة ( ٢/١٩٥٣فقان ادة ) على أنه "٢١/٢ن في ال ن ال
لاك رق ٢١/٢رق ( ن الاس ل م  ٢/١٩٥٣) م قان ان الق ال على أنه: "إذا 

فع تع ها فإنه لا ي اح ع م ه على رع م اح ه إلا إذا ث الأرض لا ت م  ع
فع ر  إنْ ل ي ها ض اح ل ل ئٍ  أنه س زراء ع ل ال ، و ل ع ال

ة". وف الق اً في ذل  ا اً مُ اس اه م ع ال ي ح ال ر م ق   أن 
: ر لأم أث س الف لل ا ال م   -ون ن ان ه

لاك رع ال - أولاً  ع في حالة اس ر أنه أجاز ال ل ض عقار فأقل  ح
ى  ر ح ي ح ال ة ت ا ال آل ه ل ي ه ض، وعل ع ال العقار إن ل  ك ل

. ع ا ال ى ل   ي
ا ور  -ثان ال ال ة في تع ال ي ة تق زراء سل ل ال ا ال ل ح ه م

ل حالة على ا ل اس اه م لغ ال ي ال ه  لاك م خلال تع ا، أ أنه  م الاس ح
ا جعل  ن الأساسي، وأ ا اش القان فا  ا عادلا أو م ن تع ل  ان 

زراء. ل ال ل م أ وم ا ب ع ره لغ ال   م
ة رق  ن والق والأب ن ت ال ادة (٧٩/١٩٦٦أما قان ) ٥٨/١، فق ن في ال

ه على أنه: " ن آ -١م ا ورد في أ قان غ م ل ال الأعلى على ال ن ل خ 
لة في م ت  ة أرض م ة أ ع مل ة ن ة صلاح ل ة وال ائ ان ال الل ولل
ان أو  ع أ  أو شارع أو م س ل أو ت اء أو ت ح أو لإن ورة لف ر وض مق
احة  ه ال ها على أن لا ت ه ون تع ع قف عام ب قة أو ساحة عامة أو م ح

عة م الأراضي على  ها م الأرض أو م وعة مل ها، ٣٠ال اح امل م % م 
ان  ع م س يل أو ت اء تع ة في أ وق م ج ه ال و في ذل أن لا ت ه
ع  ة  ع ة ال ل ة وال ائ ان ال الل ل ال الأعلى ولل ، و ل أو

إش ال مهلة شه واح  اء ال ه الأرض إع ال على ه ها في ال ع ي ابي أن ت عار 
ها على  اح ي لا ت م عة الأراضي ال ا ذُك ٣٠أو م املة  احة ال % م ال

ة، وذا  وف الق ع  ار ج ع اع ة،  ة الف ل الل انها م ق ي سلف ب ات ال للغا
اح٣٠أخ في أ وق أك م  فع تع ل احة الأرض ي ا زاد % م م ها ع

ة". ه ال   على ه
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ا يلي: ن الأساسي ل الف للقان ا ال م ل ان ه   - ون 
ع الى  - أولا لاك م ال ة الاس ة العامة ٣٠أنه زاد ن ل % ت ذرعة ال

ف  لاك ل از الاس م ج د م ال على ع ه ت ة، ول ات واض غا دها  ي ح ال
ان لغ تل الغا ة اذا    ات.ال

ا اء  -ثان ل س ر ال  ان يل مال العقار ال ا ال لل ه ه أ ل 
ل  لاقا، وه ما  ع ا د لل ا ال لا وج فقا له ا، ف ا أم صغ راً  كان ض

رة. الفة دس   م
ة   ا في ن ه ا ب ان  عارض ا م اً أنه ادت ن أ ال إلى هات ال و

ء ال ع إلى ال ال ج ال لاك، إلا أنّه و ات الاس ل دون تع وفي غا
أ  ة وفقاً لل ن والق والأب ن ت ال ا جاء في قان لي ن أنّ الإدارة تأخ  الع

. اب خ ال ال ّ على أنّ ال اللاح ي ني ال ي   القان
ن إلا اني لا  ع ال اً ان ال ه ا ر ال ل ما و ه، فلا   على العقار نف

ل  ها  ع ع اء  ال ه الأش ة، فه اء ثاب ار وأش ة وأش على العقار م أب
ل اني على العقار ال ع ال ار ال ز ت ا لا  ال،    .)٢٧(الأح

، اءً على ما س ه و ة ما  ان م العقار دون ) %٣٠( ن أنّ الأخ 
الف ه م اع تع  رّج الق أ ت اً ل هاكاً واض ل ان ّ ا ُ ة، م رة ص ة دس

ا  ة له ال ن د على ال ي تع ة ال الفائ ل  رة، وأنّ الق س ة ال و ة وال ن القان
اورة  ل، فالأرض ال لام غ مق اقي الأرض  ة  لاك انها ال في ارتفاع  الاس

ه ل م و  )%٣٠( للعقار ال ها أ ب ل م ها دون أن  اً ارتفع  ن مقابل أ
ة  ارتفاع أسعار  ة ال ن  فع ه الأرض س اب ه أنّ أص ل  ء، والق ج

اورة ه ال ة )٢٨(أراض ة مقابل ارتفاع  فع ش ل س اً مال العقار ال ، أ
لاك ما ُعادل ع اس اورة    الاولى. م ارضه )%٣٠( أرضه الأخ ال

عادل   لاك ما  ا شارع وت اس له ف ي ارض  ع ال ذل ان ش ما له ق وم
ارع % م الأرض الأولى٣٠ سعة ال ة ع م أجل ت فع ال ي انه س ع ا  ، فه

                                                 
ادة ( )٢٧( ن رق ٢١ان ال ة  ٢) م القان   ١٩٥٣ل
لاك عقار م )٢٨( ا  اس ة عقاره مال فع م ارتفع  ة ان ي ال اور لعقاره ما لا ي ق 

ادة  ار ذل الارتفاع، ان ال ن رق  ٢٢ع رع مق ة  ٢م القان   .١٩٥٣ل
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١٠٤٤ 

لاك  ار الاس ر الأك م ق ا ال ال ن ه الي س ال ة، و ان الأرض ال
اني م الأرض الأ لاك ال ة. الاس ان ة ع الأرض ال ة ال   ولى ودفع 

  المطلب الثاني
  مقدار التعويض

ور  ، وص ع لغ ال ة م اف  لاك وال م ت ار الاس ال ملف ق ع اس
ة دفع  ع وآل ار ال ق قة ل هات ال ا ال في ال قى ل لاك، ي الاس ار  الق

ق لغ ال ال ال ز اس لغ، وهل  از ال ي؟ وم ث ال في ج ع الع ال  
ار. ق ة ع ذل ال ات ع والآثار ال ار ال اض على مق   الاع

 الفرع الأول
  دفع قيمة التعويض

لاك)،   ة (الاس ل ع ال ار ن ع ع ق ار ال ل دفع مق ل ال ح ي
ة فة ال ، ومع ع ا ال ة ه ة م  ف هات ال اج  ال في ال ة ال م ال

ع  از ال لغ وم ج قة دفع ال ي ع  اً ال ، وأ ع ة ال خلالها دفع 
ي.   الع
: - أولاً  ع ة ال ف م    ال

ادة رق ( دت ال لاك رق ١٤ح ن الاس ة  )٢٩(٢/١٩٥٣) م قان ي م  ف ال
ائه في  أس لة  ن الأرض ال ل ع وهُ م  ل الأراضي م ال ة ت دائ

اضع ال  ن ل لة  ان الأرض غ م ة، أما إذا  ل فة أو س ال خلال ص
. ع ة ال ها ال في    عل

ادة رق ( ن رق ١٠أما ال اب ح  )٣٠(٢/١٩٥٣) م القان فق أشارت إلى أص
ة، ح أوج على صاح الأرض ا ل فاع والإجارة عل الأرض ال لة الان ل

                                                 
ادة ( )٢٩( لاك رق ١٤ق ال ن الاس ة أرض  ٢/١٩٥٣) م قان ل مل أ خلاف ح على أنه: "إذا ن

ائه هُ ال أس ل  ة ال لة في دائ ان الأرض م  ْ لاكها ُع مَ اد اس ان يُ ن لها، ونْ  ال
ف  ها، على أن لا  قاق ف اب الاس لاك ه أص ها ع الاس ع واضع ال عل لة  غ م
اً أنه ه صاح ال في  ا ُع على ما ذُك م ع  غ في إقامة ال ذل في ح أ ش ي

." ع   الأرض وال
ادة رق () ٣٠( لاك١٠ق ال ن الاس اص  ٢/١٩٥٣رق  ) م قان د أش على أنه: "في حالة وج

ائه خلال  أس ئ  ُ ت على صاح الأرض أن  ال فعة أو إجارة، ي أولي شأن  ح م
ولاً أمامه  ه م ن ه دون غ لاك، ولا  ار الاس غه ق ل ماً على الأك م تارخ ت ة ع ي خ
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ار  لغه ق ماً م تارخ ت ة ع ي ائه خلال خ أس ه أن  الإدارة  اس
ف  ع ب ة ال د  نه، وت ل ع ال  ة ال ّل ه  لاك، ولا ت الاس
فاع  عة ح الان اعى  اب الأرض، على أن ت أص اص  ع ال ي ال قة تق

ار. قارنة مع ال   ال
ز ل ة، أما ولا  ة ال إذن ال ع إلا  ة ال لام  ام اس اء أو الق لأوص

عة لها، أما ال  ا قف ال ع إلى جهة ال ة ال فع  ان الأرض وقفاً، ف إذا 
ال  ة العقار لا زال لل ، لأنّ مل ع ة ال ل فلا ح له في  غ عق م

ه على ا   .)٣١(لعقارالأصلي، إلا إذا أث وضع ي
ن رق  ه أن القان ر ال ئ أن  ٢/١٩٥٣و ج على ال اً ي د سقفاً زم ل 

ل  ، إلا انّه  الق ار لآخ د م ق ُ فاوت ال ا ت ب ، م ع ة ال فع خلاله  ي
لاك،  ات م تارخ الاس ع س فع خلال س ه أن ي ال ل  ع ه وال عارف عل أنّ ال

ا الأم ، وأن  وه ع ة ال ة  خلالها دفع  ة زم ي م ورة ت ل  نا للق ع ي
أث مال الأرض. ى لا ي ة ح ة ق ن م   ت

اً  : -ثان ع ة ال   قة دفع 
لاك رق  ن الاس قة دف ٢/١٩٥٣وفقاً لقان ة، فإنّ  اف في الأراضي الفل ع ال

ة، أما  ائ ة عامة وأخ اس ع لقاع لاك ت ار الاس اشئ ع ق ع ال ة ال
ر  ع شهادة م مأم اب ال في ال ب تق أص ج ي ب ق ة الأولى: ف القاع
 ، يْ ة م أ تأم للَّ ة م الإدارة خال ل ل تفق وت إلى أنّ الأرض ال ال

ج على الإدارة دف ا  عاً م ض ان العقار م ، أما ل  ةً له اش ع م ة ال ع 
ة وق ال دع في ص لغ يُ يْ فإنّ ال اً لَ   .)٣٢(تأم

                                                                                                                       
ن لل نه، و ل ع ال  ع إذا ع ال ئ في ال فعة ح على ال اب ال أج وأص

قة  ف ال ع ب ر ال الة ُقَّ ه ال لاك، وفي ه ار الاس يه عق ذو تارخ ثاب ساب لق كان ل
اب الأرض". قه أص ع ال  ر بها ال ي ُقّ   ال

ل )٣١( ع ال ة في ن م فعة العامة الع ة ال هامي سهام: ف د د. ب ن، الع عة والقان لة ال ، ١٦ة، م
  .١٤٠، ص ٢٠١٣

  ،ة ة الع ه ة، دار ال ن اته القان ا لاك وت اتة شلقامي: الاس   .١٥٠، ص ٢٠٠٦د. ش
ادة رق ( )٣٢( ّ ال ن رق ١٥ن ) م القان ادة ( ٢/١٩٥٣/ ام ال اعاة أح ) م ١٧على أنه: "مع م

لغ ال فع ال ن، لا ي ا القان ل ت إلى أنّ  ه ر ال اءً على شهادة م مأم أن إلا ب لأولي ال
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ة ان ة ال لغ )٣٣(أما القاع فع م أنْ ي ي  ق ة،  ف ة ال دع في خ ع و ال
لغ  ال ة  ال اص لل اجعة جهات الاخ ع  اب ال في ال ق أص اذا ل 
ة  اء ال ل انق لغ ق ع م دفع ال اجعة، إلا أن ذل لا  م ال ة على ع ور س وم

لغ اً م فع أ لغ، و قاقه لل ف اس م ال ما  ق ة أن  ع إلى  ش ال
ل ع ر وال لاك الف ة في حال الاس   .)٣٤(ال

اً  ي -ثال ع الع   ال
ار ا ع ع ق لغ ال غ م أن م ة أو ال اً دفعة واح فع نق لاك عادةً ما ي لاس

ي،  ع الع رة أخ وهي ال ع  ، إلا أنّه  أن ي ال ا م خلال أق
ن  ن ت ال ني في فل ذل م خلال ما جاء في قان ام القان وق أجاز ال

ة رق    .)٣٥(٧٩/١٩٦٦والق والأب
                                                                                                                       
وق  لغ في ص دع ال يْ يُ اً لَ عة تأم ض ان الأرض م ، فإذا  يْ اً للَّ عة تأم ض الأرض غ م

ة".   ال
ادة ( )٣٣( ن رق ١٧/١ن ال ة  ٢/١٩٥٣) م القان وق ال لغ ل  على أنه: "إذا دفع ال

هائي، إلا  ار ال ة م تارخ الق ة س ه ل ف  ال أو لأ س آخ فإنه  أن  اجعة ال م م ع
اً  ع ق ال ال ز  ا ل أب ة، وذل  اء ال ل انق فع ق ها أن ي ة ف ي ت ال ال ال في الأح

قاقه  ة أخ ت اس ة ب ه للأرض أو أ ل ل الأراضي  ة ت ...".م دائ ع ل ال   ل
ادة رق () ٣٤( ّ ال ن رق ١٢/٢ن ل  ٢/١٩٥٣) م القان زراء ق ل ال ت على م على أنه: "ي

عة  د ة  وق ال فع إلى ص مة، أن ي ان غ ال ئ إذا  ُ أم ال ا أن  ه ار  اء ق إع
ن...". ا القان ج ه اح الأرض  ر دفعه ل ق ف  ع ال س   ال

ادة ( )٣٥( ّ ال ة رق ٥٧ن ن والق والأب ن ت ال غ  ٧٩/١٩٦٦) م قان على أنه: "على ال
ة  ة صلاح ع ة ال ة وال ائ ان ال الل ل ال الأعلى ول ن ل قة  ا ادة ا ل ا ورد في ال م

م على نق ا تق ر  جه ال ها على ال ع مل ة أرض ن ة أرض أخ الاتفاق مع صاح أ ل مل
ع  ة ع ن اش ق ال ق ع ال ة أم ل ت في مقابل ج ل قة أرضه ال ان واقعة في م اءً  ه، س إل
لاء  داً م ال ة أرض ت ع ع مل اً له، وفي حالة ن ة الأرض نق لاً م دفع  عها ب ة أو ب ل ال

ل ال ن ل  ، ر اور ال ال ال ة الاتفاق  أو ال ة صلاح ع ان ال ال الأعلى ولل
 ، ة أرض أخ اك مل الاش اد أو  الانف ه  لّ م قل له أو إلى  ر على أن ت ال ال مع ال

قة أم ان واقعة في تل ال اءً  ل ال  س ز ل اً، و ة الأرض له نق لاً م دفع  ل ت ب
ان ال ها  الأعلى ول ع مل ة أرض لا حاجة ل ا الاتفاق أن تع تق أ ل ه ة ع ح ع ال

ان الأرض واقعة ض  اءً  ، س ه ع عه أو  ر ج ال ال ار ب ال م أجل م الإع
." ر أم ل ت ق ار ال قة م الإع   م
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ن للإدارة الاتف  فعة ح أجاز القان ها لل وعة مل اق مع صاح الأرض ال
ف  ان ب اءً  ة أرض أخ له، س ي م خلال نقل مل ع الع العامة على ال
د  ، وفي حال تع ق ع ال ضاً ع ال قة أخ ع ل أم م قة العقار ال م

ة  اً الاتفاق معه على نقل مل ز أ ل  ر له م العقامُلاّك العقار ال
اد الانف   .)٣٦(أو 

 الفرع الثاني
  الاعتراض على مقدار التعويض

ادة ( ن رق ١٥/١أشارت ال م الاتفاق ما ب  ٢/١٩٥٣) م القان ة ع ض إلى ف
ء إلى  ا ح الل ه لٍّ م ، ح أجازت ل ع ار ال ئ ومال العقار على مق ُ ال

ع العادل، وع ة ال ق  اء ل ع الق لغ ال ف م قف ص ة ب م ال ئٍ تق
. ع ّ في ال ر م الإدارة ل ال ق   ال

ل م خلالها  عي  ل ال ة م ق ل إلى ال ق  ع ب اءات ال أ إج وت
ة على  ف وال اء ال ه وج ل ة  إجا ة  م ال ، وتق ع ي ال ق ة ل اء ال إج

ع م  ع ال ض عالعقار م ة ال ي  ق عانة  أراضي ل ، )٣٧(خلال الاس
. ع ة ال اب  ي وح ق ة اللازمة ل اد قائع ال ة وال ان الف ان ال   و

اعي في العقار  ه، وأن ي ع على العقار نف الة في ال اعاة الع م ال  ل و
اعاة ا ل م ه، و ف  ه، أو ال فاع  اله أو الان ع ل الإجارة ل ت اس ل أو ب

ن رق  اً للقان ق، وذل س اً في ال   .)٣٨(٢/١٩٥٣الأم عل
ة ال  على رق العقار  اد تق ال إع م ال  ق ة العقار  اه ع م و
، و أن  ع ي ال لاك وأس تق الاس ئ  ُ ة ال قف وتارخ إعلان ر وم

ي ل ال ال ع اعي الاس اه ي ف ال أج لاع على تق ال اً الا لعقار، وله أ

                                                 
ة الإدارة في ح د. )٣٦( ول ب: ال عق ا محمد  ام الإدار والفقه ح ب إب أ في ال ام ال الة انع

اض،  ،الإسلامي " دراسة مقارنة" اد، ال ن والاق ة القان  .٨٣، ص ٢٠١٢م
ادة ( )٣٧( ي رق ٣٣/١ن ال ارة الفل ة وال ن ات ال اك ل ال ن أص على  ٢/٢٠٠١) م قان

ي  - ١أنه: " ان تق الإم ق ول  ال ة  د ال ر م إذا ل ت ق ة ف ة ال ة في ص ها أو ارتاب ال
اء". ال عانة  ة وله الاس ل رئ ال   ق

ادة رق () ٣٨( لاك رق ١٥راجع ال ن الاس   .٢/١٩٥٣) م قان
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١٠٤٨ 

ي على  ف ال اء ال إج اء ال  ة ال اس ل الأراضي ب ة ت ي دائ م
راً  ازته ف ر ح ُقّ   .)٣٩(العقار ال

د  ع ال دعه في ال ج على ال أن ي ق ي اد ال هاء م إع ع الان و
اء ة، على أن ي إع ل ، على أن ت  لل ق ا ال ة م ه ع ن ف في ال ل 

اض على  ف الاع ل  ّى ل ى ي ة ح اك ة ال اً في جل ق عل ا ال تلاوة ه
اض م الاع اده في حال ع ، أو أن ي اع ق إن أراد ذل   .)٤٠(ال

ه إن ر  ه في تق اق دها ل ة ت عي ال في جل ة أن ت أت وُ لل
ل  اءً على  ها أو ب اءً م تلقاء نف ه، س لة إل ه الأس ج م ب ، ح تق ل حاجةً ل

ة القاضي ل وك ل ة ال أم م ع ه، ف ه في تق اق م وم   .)٤١(أح ال
ه، أو أن   ا جاء   ُ اد تق ال وال ة م خلال اع ي ة تق ة سل ولل

ه، وذا ق لاف رأ ي  ّ تق ن أن تُ ها القان لاف رأ ال أوج عل  
ه ع له أو  اءً  ة س أ ال م الأخ ب ها إلى ع ي دفع اب ال   .)٤٢(الأس

                                                 
ادة () ٣٩( ن رق ١٢/٢ن ال زراء  ٢/١٩٥٣) م القان ل ال ت على م على أنه: "... على أن ي

أم ا أن  ه ار  اء ق ل إع عة ق د ة  وق ال فع إلى ص مة أن ي ان غ ال ئ إذا  ُ  ال
ل  ر ال ع إلى مأم ن، وأن ي ا القان ج ه اح الأرض  ر دفعه ل ق ف  ع ال س ال
اء  ار والأش ة والأش ع الأب ات ن ف لإث اء  إج ر  أم ا ال ها ه ة ي ة م ذو ال وش

ة في ا اب ر ع الأخ ال ف ال ال اس  ها، وذل لأجل الاس ي عل الة ال ها وال اح لأرض وم
." ع ي ال   تق

ادة () ٤٠( ي رق ١٨١ن ال ارة الفل ة وال ن اد ال ات لل ن ال على أنه:  ٤/٢٠٠١) م قان
ع الأوراق ال ل ج دع  ة، و اله قل ال اض أع ه وم دع ال تق ه، وعلى "ي ي سُل إل

اع خلال  ا الإي م به ل". ٢٤ال أن  ال اب م له وذل  ة ل ال   ساعة ال
د  ة، الع قائع الفل ر في ال ارخ ٣٨م   .٢٢٦، ص ٥/٩/٢٠٠١، ب

ادة ( )٤١( ات رق /١٨٣ن ال ن ال عاء ال  ٢٠٠١) م قان اس ة أن تأم  على أنه: "لل
ه في  جه إل ه وت ا أس اً  ه م ، و ال رأ ل ه إن رأت حاجة ل ه في تق اق دها ل ة ت جل

." ع ة في ال لة مُ اه م أس ل ال ما ت اءً على  ها أو ب ة م تلقاء نف   ال
ادة ( )٤٢( ات رق ١٨٥ن ال ن ال ق ال ٤/٢٠٠١) م قان ها على أن: "رأ ال لا  ة ول

له  أ  ا ال ال ه ي أوج إه اب ال ان الأس ها ب ه، وذا ح خلاف رأ ال وج عل أن  ت
ه". ع   أو 
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ر م ال مع  ق لغ ال ال ارها  ة ق ر ال ع ت في ال افع  ع ت و
ع ا الح مال العقار،  ئ ل اماة  ال ار وأتعاب ال م وال س لأصل ال

. اس ف ال اماة على ال ار وأتعاب ال م وال س ض ال ف ي  ق   ٤٣العام ال 
 الفرع الثالث
  آثار التعويض

فعة  ه لل وع مل اح العقار ال ع العادل ل ة ال ت على دفع  ي
قاق أو ادعاء  ة م أ اس ئ خال ُ ح ذمة ال ة أن ت ة ال العامة أو ل

ا عل  ا )٤٤(لعقاري عي ال في ه اه العقار ال ي ئ ت ُ أ ذمة ال ا ت  ،
اب ال  فة أص فل و مع ع ن ما  صاً أن ال ، وخ ع ال

ع وعة  .)٤٥(ال ل الأراضي ال ع أن ي ت ة ال اً على دفع  ت أ و
ئ ُ اس ال ها  ة م م)٤٦(مل ل هة نازعة ، أ أنْ ي نقل ال ال العقار إلى ال

ق، ح   ها م أجل ال وعة مل ة للأراضي ال ال ال  ا ال ة، و ل ال
 ، ص ذل زراء  ل ال ار م م ور ق ع ص ل الأراضي  ة ت لها في دائ ت
ل  ة ت ها في دائ انٍ فإنّ نقل مل ها م أجل إقامة م وعة مل أما الأراضي ال

اءا ه على ال ار م ق زراء  ل ال ز إذا واف م . لأراضي  ع   ودفع ال

                                                 
اء )٤٣( ن والق لة القان اله، م ا ح انات الاف لاك وض ات الاس ارة: ن د ،د. محمد ع ان ١٨ الع ، دي

ع،  .٢٠٠٥الف وال
ادة () ٤٤( ن رق ) م ال١٧/٢ن ال ل الإجارة  ٢/١٩٥٣قان ات أو ب ع ع دفع ال على أنه: "

عل  ل ادعاء ي ئ م  ُ اءً تاماً لل ة إب ار م ال ق ة أو لل ال له  وق ال ل
  الأرض".

ة، )٤٥( ن ، دار ال القان ا الإدار ، ال : أس الإدارة العامة، ال الإدار ا ال  د. ز
 ، لة ال   . ١٥٧، ص ٢٠٠٧ال

  رات ز قارنة، م ان ال فعة العامة في الق لاك لل ر: الاس ه امل محمد  فى  د. م
وت،  ة، ب ق   .١٥٠، ص ٢٠١٩ال

ادة رق () ٤٦( ن رق ٨ن ال ة،  ٢/١٩٥٣) م القان ام ادة ال ار وفقاً لل ع ن الق على أنه: "
ئ أ ُ ت على ال لاكها ي ر اس ي تق رة ع ق الأرض ال ل الأراضي ص ر ت م إلى مأم ق ن 

ل الأراضي،  ة ت لة في دائ لاكها م اد اس ُ ان الأرض ال مع م واضح لها، وذل إذا 
ة معاملة  اء أ ع ع إج ل وأن  ع إشارة على ق تل الأرض في ال ل أن  ر ال وعلى مأم

ها".   عل
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١٠٥٠ 

  الخاتمة:
حة للإدارة العامة م أجل  ة ال ن ازات القان لاك أح أه الام ار الاس ع ق
ق  ق د على أح أه ال از ي ا الام ن ه فعة العامة، و الح العام وال ق ال ت

راً وت انة دس انات م ال عة م ال ا ال م ة ه ا ض ل اً، فق ف
لاك. ار الاس ع العادل ع ق ها ال في ال   أه

د  ج ه ول أً لأه لاك ن ار الاس ع ع ق ع ال ض راسة م ه ال اول ه وت
ة  ن هات القان لاك-ع ال ة للاس ا عات ال ن الأساسي  -في ال الفة للقان ال

ها:ال ات وم ص ائج وال عة م ال راسة الى م ه ال صل ه ه ت ي، وعل   -فل
  النتائج: -أولا
اف في فل رق  –١ لاك الأردني ال ن الاس ن غ ٢/١٩٥٣أن قان ح قان ، أص

. ي م ال ق رات وال اك لل الي، وه غ م اقع ال   ملائ لل
اص –٢ اءات ال ال ال م الإج ها ه ه ت ع ع لاك وال ار الاس ق ة 

لي. اقع وال الع ة م ح ال ن اع القان آ ع الق اف الإدارة    الأع
ة  –٣ و داء في ج ال ة س ، نق ون تع اني ب ع ال ألة ال ل م ت

رة. س الة ال ة والع ن   القان
ع –٤ لاك وال ار الاس ة لق ا عات ال احل ال ق في أه م ها ال ه   ع

. ع ة ال فع  ة ل ة زم ي م حلة ت ، وهي م ع   ال
ع  –٥ ال ال ل على اس الاتفاق مع مال العقار ال ن للإدارة  أجاز القان

ي. ع الع ال ق    ال
  التوصيات: - ثانياً 

ي م  –١ ع ج ار ت إص اع  ورة الإس راسة  صي ال الي ل ت اقع ال اك لل
ة. ي حلة ال لاك وفقاً لل ع الاس ض   م

ي  -٢ ق اً ل ل بها واق ع ة وال ائ اف ال الأع ي  ع ال أخ ال راسة أن  صي ال ت
لاً.  ها م وج عل ضه لل ن ع ى لا ت ع ح   ة ال

ع لل له،  –٣ ة ال فع  ة ل ة زم ي م ورة ت ة ض ن م على أن ت
ل عقاره. ار م أس ى لا  ة ح   ق

ه  –٤ الف لاك ل ي ي الاس ع ج اني في أ ت ع ال م ال فه م الاخ  ع
. ع ب ال ي ال ن على وج ن الأساسي الفل   للقان
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  قائمة المراجع:
 ا ا ع الع ش عارفإب أة ال ، م اء الإدار   .٢٠٠٦رة ، الإس: الق
  ، ي لل امعي ال فعة العامة، ال ال ة لل ل ع ال ة: ن ل ر  أن

رة،    .٢٠٠٦الإس
 عة وا لة ال ة، م ل ع ال ة في ن م فعة الع ة ال هامي سهام: ف د ب ن، الع لقان

لة الامارات٥٥   .٢٠١٣، ، م
  ة الإدارة في حالة ول ب: ال عق ا محمد  ام ح ب إب أ في ال ام ال انع

ن و  ة القان اض، االإدار والفقه الإسلامي "دراسة مقارنة"، م اد، ال لاق
٢٠١٢.  

  ،عة الأولى اء "دراسة مقارنة"، ال لاك امام الق ا: دع الاس اد ال خال ح
ان،  ، ع   .٢٠١٠دار الف لل

فعة العامة،  – ة لل ل ع ال : ن اه ل ال لة الإدارة خال خل ر في م  م
ل  د ٤١العامة، ال   .٢٠٠١، ٣، الع

  دار ال ، ا الإدار : أس الادارة العامة، ال الإدار وال ا ال ز
 ، لة ال ة، ال ن   .٢٠٠٧القان

ة،  – ة الع ه ة، دار ال ن اته القان ا لاك وت اته شلقامي: الاس   .٢٠٠٦ش
 عارف، ع الع ع ال أة ال ، م ع الإدار فة: دع ال ع خل

رة،   .٢٠٠٩ الإس
ة و  – اج اص زاد  ع العادل"  ع ال وان: "ال ل الع اع ف إس أش

ر في  لاك الأردني،  م ن الاس ام قان ء أح لاك في ض ة الاس و ل
ل  ن، ال عة والقان م ال لة عل د ٣٩م   .٢٠١٢، ٢، الع

  فعة العامة في فل "دراسة ة لل ل ع ال ني ل ام القان ران: ال ع س ب
د اواة، الع ن، م الة والقان   .٢٠١٥، ٢٥مقارنة"، الع

  ،اء ن والق لة القان اله، م انات الام ح لاك وض ات الاس ارة: ن محمد أب ع
د  ع، ١٨الع ان الف وال   .٢٠٠٥، دي

ر ح – ي، محمد أن امل، دار الف الع اء ال ة الإدارة والق ول   .٢٠٠٦ادة: ال
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اد و  – ن الأردني، محمد ال لاك في القان ة على الاس ائ ة الق قا : ال اح أب ش
ل  ن، ال عة والقان م ال لة عل ر في م د ٣٥ م   .٢٠٠٨، ٢، الع

فعة العامة في  – لاك لل ر: الاس ه امل  فى  رات م قارنة، م ان ال الق
وت،  ة، ب ق   .٢٠١٩ز ال

نيهاد الع – ن ال ح القان ج في ش ة،   –: ال ق الع ق قافة ١ال ، دار ال
زع،    .٢٠٠٩لل وال

  ارات ن للاص فعة العامة، ي ة لل ل ع ال ف في ن ج: ال وج شف ف
ة،  ة، القاه ن   .٢٠١٠القان

ن، مقابلة  – ام ة ال ة، رئ بل اه اد رضا  امي ع اذ ال أج مع الأس
ة ج ما ب العام  اف ارخ ٢٠١٢-٢٠٠٦م  .١٥/٨/٢٠٢١، ب

  
  التشريعات:

ة  –أ ل ل ع ن الأساسي ال   .٢٠٠٣القان
اف في فل رق  –ب لاك الأردني ال ن الاس ة  ٢قان لاته. ١٩٥٣ل   وتع
ن  –ج ن ت ال اف في فل رق قان ة الأردني ال ة  ٧٩والق والاب   .١٩٦٦ل
ي رق  –د ارة الفل ة وال ن ات ال اك ل ال ن أص ة  ٢قان   .٢٠٠١ل
ي رق  –ه ارة الفل ة وال ن اد ال ات لل ن ال ة  ٤قان   .٢٠٠١ل
لاك الأردني رق  –و ن الاس ة  ١٢قان   .١٩٨٧ل
ع م –ز ن ن فعة العامة ال رق قان ة العقارات لل ة  ١٠ل  .١٩٩٠ل

 


